دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 80
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

         كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال الذي أفاده صاحب الرياض على حجية مطلق الظن وقلنا إنما أفاده صاحب الرياض هو بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكون هذا الدليل الذي أفاده صاحب الرياض ببعض مقدمات دليل الانسداد متجًا للمطلوب إلاّ بضم بعض المقدمات الأخرى إلى ما أفاده وإذا ضممنا المقدمات الأخرى كان الدليل المفاد من صاحب الرياض هو نفس دليل الانسداد وحينئذ ما يرد على دليل الانسداد من إشكالات يكون واردًا على ما أفاده صاحب الرياض من استدلال كان هذا هو خلاصة تقريبنا لدليل صاحب الرياض في إفادة أنّ مطلق الظن حجة وحينئذ يكون خبر الواحد حجة باعتباره أحد الظنون .
     كلامنا في هذا اليوم دليل الانسداد ، شوفوا كم مرة مر علينا دليل الانسداد ودائمًا كنا نعد بأنه سوف يأتينا وسوف نقول فيه ، اليوم الأخوند رحمه الله يفي بوعده ويبين لنا دليل الانسداد يقول الدليل الرابع الذي أُفيد في المقام على حجية مطلق الظن هذا الدليل يتألف من مقدمات إذا توافرة هذه المقدمات وتمت يقول الأخوند إذا توافرت هذه المقدمات وتمت يستقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية حكومةً أو كشفًا على سوف يأتينا إنْ شاء الله وأما إذا انخرمت مقدمة من هذه المقدمات أو لم تتم واحدة منها فحينئذ يطير هذا الدليل بتمامه وينتفي بأجمعه ، المقدمات يقول الأخوند رجمه الله هي خمس مقدمات ، خمس مقدمات إذا تمت تم دليل الانسداد وإذا تمت هذه المقدمات استقل العقل بكفاية اللإطاعة الظنية حكومةً أو كشفًا ، حطوا على حكومة على أو كشفه دويحة ، ما معنى قوله حكومة أو كشفًا معناه هو أنه بعد تمامية المقدمات الخمس هل العقل يتوصل إلى نتيجة هي أنّ العقل حينئذ يصدر حكمًا جزميّا قطعيًا بتيًّا إنّ الإطاعة الظنية كافية في الامتثال يعني شنهوا ؟ يعني إنّ العقل يحكم ، ما معنى أنّ العقل يحكم ؟ كحكم العقل وقبح الظلم يصير هذا شنهوا ؟ من أنحاء العقل العملي أو كحكم العقل باستحالة إجتماع النقيضين واجتماع الضدين واستحالة الدور واستحالة التسلسل ويكون حينئذ شنهوا ؟ يكون العقل حاكم باعتباره عقلاً نظريًا فكما يحكم بأنّ النقيضين يستحيل أن يجتمعا وأنّ الضدين يستحيل أن يجتمعا كذلك يحكم بكفاية الإطاعة الظنية لكن طبعًا ؛ هنا العلماء ماذا يرون ؟ ما يرون أنّ حكومة العقل من باب الحكومة ماذا ؟ للعقل النظري وإنما يرون شنهوا ؟ من باب حكومة العقل العملي يعني كاستقلال العقل بحسن العدل وقبح الظلم بس أقول يمكن جعل حكم العقل في المقام من باب شنهوا ؟ العقل النظري لأنّ أيضًا العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين كذلك العقل يحكم باستحالة عدم حجية الإطاعة الظنية واستحالة جعل الحجية للإطاعة الوهمية أو الشكية كما سوف يأتينا لأنّ ذلك يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بنظر العقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني العقل يستقل بالادراك أما يستقل من باب كما يستقل بإدراك ماذا ؟ باستحالة إجتماع الضدين واجتماع النقيضين كذلك يستقل باستحالة عدم جعل الحجية للإطاعة الظنية بعْد تمامية مقدمات الانسداد بس هذا ماذا الذي قلناه ؟ لم يذهب إليه أحد وإنما قالوا إنّ حكومة العقل في المقام شنهوا ؟ من باب حكومة العقل العملي ولعله هو الأرجح بس أنا أقول يمكن جعله من باب حكومة العقل ..... يمكن فتأملوه في المقام ويتم المطلوب لأنّ نحن أيضًا ماذا ؟ نرتب أمورنا بل نيتنتج النتائج من خلال المقدمات التي يثبتها العقل النظري ولذلك مر عليكم الظاهر في الفلسفة إنّ أم القضايا في حالة الاجتماع والارتفاع للنقيضين وأنّ كل المعارف ترجع إليها وتعود عليها فلا بأس أن نقول هكذا وهكذا يعني أنا أشوف نحن بالخيار وإنْ كان الأرجح حتى في نظري إنّ حكومة العقل هي حكومة عملية في المقام ، طيب ؛ الآن عرفنا الآن كلمة حكومة الذي قلنا حطوا عليها دويحة أما إذا قلنا كشفًا فما المراد بالكشف ؟ راح يجينا هذا بس أنا ما أبقيكم اشوية يعني نلمح له إذا قلنا كشفًا معناه أنّ العقل يستكشف يعني شنهوا يستكشف ؟ يعني يستنبط ، يستكشف أنّ الشارع جعل الظن حجة مو هو يحكم وإنما يصل العقل يدرك أنّ الشارع جعل الظن حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقطع ، طبعًا ؛ الحكومة ، الحكومة الكشفية هذخ أيضًا حكومة كشفية بس ذيك حكومة مستندها العقل بغض النظر عن ماذا ؟ الشارع ، أما هذا يتوصل العقل إلى أنّ الشراع جعل هذا الحكم يعني يدرك العقل يستكشف هذا سميناه كشف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ؛ العقل ما يحكم إلى على نحو القطع ، طيب ؛ عرفنا الآن يقول الأخوند إذا مرت علينا هذه العبارة يقول دليل الانسداد وهو يتكون من مقدمات خمس إذا تمت هذه المقدمات استقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفصا إذا قلت لكم اشرحوا المعنى المراد حكومةً أو كشفًا ؟ تقول لي إي حكومة يعني كذا وكذا وكشفًا يعني كذاك وكذاك ، طيب ؛ نروح الآن إلى المقدمات ، المقدمات خمس جعلها الأخوند خمسة مقدمات وأستاذه الشيخ الأنصاري رحمه الله جعلها أربعة ، في خلاف إذن هنا بين الشيخ الأنصاري وبين الشيخ الأخوند في المقدمة الأولى الشيخ الأنصاري حذفها والشيخ الأخوند أثبتها ، الشيخ الأنصاري قال هذه بديهية ولا تحتاج إلى إثبات ، نحن نذكر الأشياء الواضحة البديهية لسنا بحاجة فعلّق الأخوند إنّ كون هذه المقدمة بدهية لا يضير بذكرها ولا ينفي مقديتها يعني تبقى مقدمة ، شيء مقدمة بس لكونه واضح تقول أنا ما أذكره ، قل هذه مقدمة بس هي واضحة ليش ما قلت كذا يا شيخنا الأنصاري ، اتعرفون اش يرد عليه الأنصاري ؟ يقول أنا جاي أتخاطب مع علماء أريد أوضح له ، يقول الذي بيوصل إلى قراءة الرسائل والكفاية بعَد ما يحتاج نقول له نذكر له المطالب البديهية فنحن شوف الحق مع من هو ؟ مع الشيخ الأنصاري ، إذن ماذا يقول المقدمة الأولى ؟أنه يُعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة ، أحد يشك أنّ عندنا تكاليف ، عشرات بل مئات التكاليف عندنا ، كل عبادة اش تتكون من ؟ من أجزاء وشرائط وموانع ، راح للصلاة التي كل يوم نصلي شوف أش كد فيها أحكام ، ما شاء ، الشهيد اس سوى ؟ كتب ألفيتين : ألفية في الواجبات وألفية في النوافل ، فلما تجي إلى الخمس والحج والزكاة أبواب الفقه اش كثر كم باب ؟ أكثر من ستين باب ، أحكام اش كثرها ، بعَد أحد يشك إنّ عندنا واجبات وتكاليف في الشريعة وكلها واصلة إلى حد الفعلية يجب علينا أن نمتثل الصلاة أقيموا الصلاة ، القرآن يقول ، فبعَد هذه مو نعلم بأنّ ما ندري نشك أنه يجب علينا أن نصلي وإلاّ ما يجب ، إذن المقدمة الأولى معروفة لا نمتري فيها .
     المقدمة رقم اثنين ، المقدمة رقم اثنين هي المحور لهذا لهذا الدليل حتى أنّ الدليل سُمِّي باسمها وحتى أنّ القدماء اقتصروا عليها بس ما أوردوا إلا إياها ، شنهوا هذه المقدمة رقم اثنين ؟ قال : إنه انسد علينا باب العلم والعلمي في كثير منها في كثر من هذه الأحكام ، شوفوا اشلون هذه المقدمة ، واضح لنا واضح وبيِّن لنا بين ، اشلون يعني واضح لنا واضح ؟ نحن عندنا الآن الصادق يتكلم معنا ، الباقر ؟ الرضا ؟ الجواد ؟ الهادي ؟ ما في واحد من أئمة أهل البيت يعلمنا بالتكاليف الشرعية يتكلم معنا مباشرة إذا طلع المهدي ع القضية سهلة إضغط على شاشة الأنترنيت وتعرف في موقع المهدي ع تعرف شنهوا الأحكام بشكل تفصيلي بس الآن نحن نتكلم باب العلم مسدود بنحو القطع واليقين ما نقدر نأخذ الحكم ونحلف بالله العلي العظيم بأنّ هذا الحكم الذي يريده الباري جل وعلا منّا ، نقدر ؟ ما نقدر ، تشوفون الآن شنهوا ؟ في الصلاة اش كد في مشائل كثيرة في قضية وجوب السورة وعدم وجوبها بس في حالة الثلاثة واحد يكتفى بها ، الأمر بالاضطرار هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ عشرات التكاليف بس في عبادة وحدة فلما نضم لها عبادة ثانية تصير مئات ، ونضم له عبادة ثالثة شتصير ؟ آلاف وهكذا هلم جرا فإذن باب العلم مسدود علينا واش ندعي بعَد ؟ هذا رقم واحد هذا واضح لنا أنّ باب العلم لأنّ نحن ما نقدر نقول نتكلم مع النبي ص مباشرة ونتعرف على ....... ولا على المعصوم ، ندعي أنّ باب العلم مسدودًا يعني باب العلم يعني ما عندنا أدلة روايات إجماعات شهرات تمثل لنا علومًا تعبدية توصلنا إلى التكاليف الشرعية، نقول : أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير مقبول وأما شنهوا ؟ الشهرات فربما مشهور لا أصل له وأما الروايات فأكثرها لم يثبت عندنا بل ثبت الدس فيبعضها بالإضافة أنّ العمل بخبر الواحد قال المرتضى رحمه الله نعم كالقياس عند الطائفة المحقة فباب العلم أيضًا التكاليف الشرعية مسدود فإذا انسد باب العلم والعلمي بكثير من التكاليف شنسوي ؟ ونحن مكلفين نعلم بأنا مكلفين شنسوي ؟ رقم ثلاثة نقول : نهمل هذه التكاليف ، تقول لي صل ، أقول لك أنا الصلاة أصلاً أجزائها وشرائطها وموانعها ما أعرفها فالحمد الله رُفع عن أمتي ما لا يعلمون ، أترك الصلاة يصير ؟ يقول رقم ثلاثة إذن مع القطع أنه لا يجوز لنا إهمال هذه التكاليف وعدم امتثالها أصلاً يعني لابد أن نمتثل هذه التكاليف ، طيب ؛ إذا وجب علينا امتثال هذه التكاليف وباب العلم مسدود وباب العلمي مقفل يمكن لنا أن نحتاط يعني مثلاً أنا الصلاة ما أدري مثلاً بأنّ مثلاً هذا جزء وإلاّ كو جزء أأتي بها بصلاتين ، أقول لو أتيت بهذا الشيء المشكوك الجزئية فلعل مش جزء ويخل بالصلاة زيادة الركن فمرة أصلي مع الجزئية ومرة مع عدم هذه الجزئية وهلم جرا أي تكليف أحتاط فيه ، نقول أش رأيك في هذا الاحتياط ؟ يقول الاحتياط في الشريعة إما أن يكون يلزم منه ماذا ؟ العسر والحرج وهو منفي بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أو يلزم منه الإخلال بالنظام فلا يجوز العمل بالاحتياط ، يجوز ؟ ما يجوز لأنّنا لو احتطنا لختل النظام ، مصالح العباد اش قائمة عليه ؟ على العمل وكل واحد ((ليتخذ بعضهم بعضًا سخرية )) يعني الله سخّر بعضنا لبعضنا ، حاجاتي تسدها أنت وحاجاتك أسدها أنا وهكذا ، بعضنا الله سخره لبعض حتى يتم هذا النظام فإذا أنا بكعد أضرب ركعة من الصبح إلى الليل وأنت بتقعد شنهوا ؟ أيضًا من الليل إلى الصبح وذاك بعَد ؟ من الظهر إلى الظهر والآخر من العصر إلى العصر ما نقدر نسوي شيء ، لأنّ كلنا مشغولين بالصلاة بعَد واحد ما يسوي أي شيء يختل النظام ولذلك الأخوند يقول في المقدمة رقم أربعة إما أنه لا يجب علينا الاحتياط لأنه ماذا ؟ يلزم منه العسر والحرج أو لا يجوز في الجملة لاستلزامه ماذا ؟ بالاخلال بالنظام ،إنْ قلت يمكننا أن نرجع إلى الأصل العملي ، أي تكليف من التكاليف ؟ في الصلاة وإلاّ في الزكاة ، في كل باب من أبواب الفقه يجينا تكليف نقول براءة ، ليش ما نجري الأصول العملية ؟ إذا كان عندنا حالة سابقة استصحبنا الحالة السابقة ، ما عندنا حالة سابقة نشوف شنهوا الأصل العملي الذي يجي ونجري الأصول العملية من البراءة والتخيير والاحتياط في كل مسألة مسألة قلنا الاحتياط بشكل عام لا يجوز لأنّ يلزم منه ماذا ؟ الاخلال بالنظام بس هذا الاحتياط الذي هنا شيريد ؟ يعني في المسألة بخصوصها التي نبتلى بها ، ليش ؟ أو لا ، نقول لا نجري الأصول العملية ولكن نرجع إلى الفقيه الذي يرى باب العلم مفتوح ، نحن عندنا ثبت إنّ باب العلم مغلق بس نشوف لنا فقيه ضرغام وما شاءالله قضى كل عمره في استنباط الأحكام ونستند إليه في مسائل الحلال والحرام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الذي بقول له أحسنت بأنّ رجوعي إلى الفقيه كما سوف يأتي أرى خطأ مستنده أقول هو يرى انفتاح باب العلم خله يعمل هو يروح جهنم أنا بس أروح جهنم أرى أنّ هذا العمل بهذه الأحكام يؤدي إلى جهنم لأنّ يقول الله لنا ماذا ؟ (( ءألله أذن لكم ام على الله تفترون )) هو يستند إلى روايات أنا أعلم ببطلانها وخطأها فكيف استند إلى فتاواه التي أرى ما لها قيمة أصلاً ، راح يجينا هذا لا تستعجلوا ، ولذلك يقول كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتقييد وبراءة واحتياط حطوا عليه دويحة هذا واحتياط يعني الاحتياط المراد به الاحتياط في المسألة المبتلى بها الخاصة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش لا يجوز ؟ لأنّ يقولون لو أجرينا هذه الأصول العملية ما راح أصلاً نكون لا يقال لنا متشرعة كما عبّر الشيخ ، يقول إذا كل شيء نبتلى به براءة براءة يعني ما عندنا تكليف والمسائل التي تجري فيها الاحتياط هذه قليلة أصلاً ما تخليك لا تعد من المتشرعة والعمل بفتوى الفقيه اش قلنا  نعلم بخطأ مستنده ونحن بذلك نقطع ، طيب ؛ إنْ قلت إذا كنَّا واحد نعلم بثبوت التكاليف ، اثنين : انسد علينا باب العلم والعلمي ، ثلاثة : لا يجوز إهمال التكاليف ، أربعة : لا يجب علينا الاحتياط عسر أو حرج أو إخلال بالنظام ولا يجوزو لنا الرجوع إلى الأصول العملية ولا إلى فتوى الفقيه ، بعَد شنسوي ؟ يقول حينئذ كل مسألة من المسائل الشرعية راح نشوفها إما تصير عندنا هذه المسألة مظنونة أو مشكوكة أو موهومة ، طيب ؛ فإذا كان كل مسألة تكون موردًا لابتلائنا راح تصير فيها كم احتمال ؟ احتمالات ثلاثة ، مشكوكة موهومة مظنونة ، طيب ؛ حينئذ نقول إما أن نعمل بالظن أو نعمل بالشك أو بالوهم بعَد ما عندنا طريق ولكن العقل بعْد أن نصل إلى هذه المرحلة يقول يتعين عليكم العمل بالظن وترك الوهم والشك ، نقول له ليش يا عقل ؟ يقول نعم أنا العقل الذي تستندون إليّ أنا العقل أقول لكم بانّ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح فإذا حكم العقل بعَد بالقبح فبعَد يتعين العمل ، يستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية بكل تكليف من التكاليف نبتلى به وإذا لم يستقل العقل بعْد هذه المقدمات بلزم الإطاعة الظنية اش يلزم ؟ ترجيح المرجوح على الراجح او نهمل التكاليف نقول براءة براءة أو نحتاط فنرجع إلى العسر والحرج أو الاخلال بالنظام أو نرجع إلى التقليد وقد فرضنا إلى شنهوا ؟ بأننا نرى خطأ المستند الذي يستند إليه أو نقول نرجع إلى حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح وهو النتيجة التي نروم ان نتوصل إليها ونريد ان نعتمد عليها ، شنهوا النتيجة ؟ حكومة العقل بحجية الظن أو كشف العقل بانّ الشراع جعل الظن حجة ، راح نتوصل إلى هذه النتيجة ، عرفنا الآن المقدمات الخمس .
التطبيق : 

قال الرابع : دليل الانسداد وهو مأخوذ من المقدمة ماذا ؟ رقم اثنين ، هذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه ، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية إما من باب الحكومة يعني العقل يكون حاكم أو أنّ العقل يستكشف رأي الشارع فيكون ماذا ؟ نسمي هذا الاستكشاف نسميه كشفًا أو كشفًا على ما سوف نشرحه فيما يأتي وتتعرف عليه أنت ، عرفنا حكومة أو كشف ولا يكاد يستقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية بدون هذه المقدمات الخمس ، شفت اشلون العبارة تصير واضحة ولا يكاد يستقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية بدون هذه المقدمات الخمس ، طيب ؛ ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس ، بهذا يعني هو يريد يقول له الذي نحن قلناه ، طيب ؛ أولها أول هذه المقدمات أنه يُعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة التي قلنا هذه المقدمة صارت مورد للنزاع بين الشيخ وتلميذه ، تلميذه يقول لابد من ذكرها ، يقول أنا أسلم معك يا جناب الاستاذ أنها دهية لكن الشيء البديهي ما تذكره ما يصير ، إذا كل شيء بدبهي تحذفه يقول نص الكتاب يطير في الأصول لأنّ الأخوند ما ندخل مطلب إلاّ قال هذا ضروري وذاك بديهي يقول أنا معنى الكفاية هذا أنا أحذفها هذا قصده يعني شيقول ، أنه يُعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الشيخ يقول بسْ ما يحتاج نذكرها للطلبة أمر واضح يقول بعَد أنا اقول لهم مثل إذا واحد بتقول له مثلاً هذه كلمة إقرأ ، يقول لك إقرأ هذه يعني اشلون إقرأ ؟ تقولله هذه ألف وعليه همزة وقاف وعلها نفطتين وراء وما عليها شيء وألف بعد وراه ، هذا ما يصير للطلبة تسوي كذا ، قل له إقرأ وأنت تمشي إقرأ بعَد هذا واضح تعلمها وين ؟ في اصطلاحنا في المطوع وانتهى أو في المدرسة بعَد إذا كل كلمة بتجي بتعلمه يعني اش تتكون منها أصول الكلمة من حروف هذا تكعد ما تصل إلى نتيجة لعل تظل إلى عمر نوح ولا تتوصل إلى ، الحق يعني من الشيخ يقول هذه بديهية ما يحتاج ، ثانيها أنه انسد علينا باب العلم والعلمي ، باب العلم هذا واضح بعد والعلمي ؟ لأنّ شفنا كل ما جبنا دليل على حجية خبر الواحد الروايات ناقشناها والإجماع أبطلناه والسيرة قلنا تستلزم الدور ، وين البقى لنا بعَد ؟ ما ظل شيء ، فباب العلمي مسدود ، طيب ؛ إلى كثير منها يمكن باب العلم والعلمي مفتوحان بالنسبة إلى بعض الأحكام القليلة بس هذا ما يجدي نفعًا ، نحن عندنا مثلاً عشرة آلاف تكليف إذا عندنا بس ألف تكليف باب العلم والعلمي مفتوح بعَد ما نقدر نجري في تسعة آلاف تكليف براءة ، ولذلك قال إلى كثير منها ، عرفنا اش معنى إلى كثير ، منها طيب ؛ ثالثها :إنه لا يجوز لنا إهمالنا وعدم التعرض لامتثالها أصلاً ما نقدر نقول كل ما ابتلينا بتكليف دعه ، ابتلينا بتكليف ثاني ؟ اتركه ، ثالث ؟ لا تلفت إليه ، يقول هذا شنهوا بعَد ، ما تصير من المتشرعة يعني من الملتزمين في جادة الشريعة إنه لا يجوز لنا إهمالها وعد التعرض لامتثالها أصلاً ، رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا نقول نحن نعلم بأنّ هذا شنهوا ؟ المسألة إما كذا أو كذاك أو أو فيقول احتاط هنا ، بعَد ماذا ؟ اشتغال يقني بالتكليف إلى أن تصل إلى درجة الفراغ اليقيني ، يقول يصير كذا ؟ أنه لا يجب علين االاحتياط في طراف علمنا ليش ؟ بل لا يجوز في الجملة لا يجب لماذا ؟ إما عسر أو حرج وقد نُهي ،لا يجوز لاستلزامه ماذا ؟ الاخلال بالنظام فلا يجوز ، إنْ قلت كما لا ، نرجع إلى الأصل العملي كل مسألة نبتلي بها نقول يالله في هذه المسألة نشوف الأصل العملي التي يجري فيها ، لا يا ..... هذا محل إشكال ، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة عندنا حالة سابقة ، ما يجوز أن نجري فيها مثلاً شنهوا استصحاب الحالة السابقة او ماذا ؟ التخيير مثلاً شككنا الواجب في يوم الجمعة ، صلاة الجمعة أو الظهر تقول أنت مخير أو البراءة مثلاً تجري البراءة أو الاحتياط مثلاً في المسألة التي تبتلي بها أو إلى فتوى الفقيه الذي هو بعَد عالم بحكمها كل هذه الألحان لا يجوز لنا أن نعتمد عليه أو أن نرجع إليها ، المقدمة رقم خمسة : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحًا ، شفت العبارة فيها ما أدري اشلون ، ما أريد أعبر ، بس إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحًا يعني انتم بعَد فهمتم المطلب بس إذا نحن نريد نعبر بعبارة حلوة وجميلة شنقول ؟ وإذا تمت المقدمات الآنفة الذكر فيدور الأمر حينئذ بين الظن والشك والوهم ويستحيل ترجيح الوهم أو الشك على الظن لأنه من ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح بنظر العقل ، لإذن نريد نجيب عبارة طويلة أو نقول نتوصل إلى ثلاثة شقوق وثلاثة احتمالات ظن وشك ووهم ويتعين الظن لأنّ ما سواه ترجيح للمرجوح على الراجح ، هذا عبارة واضحة وطيبة وحلوة بس لو جبت أنه كذا ، أصلاً حتى الذي يفهم يقف ولذلك يقول خامسها : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح قيستقل العقل حينئذ هذا الذي نريد نصل إلى النتيجة بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، طيب ؛ وإذا ما نأخذ بالإطاعة الظنية اش يلزم ؟ وإلاّ للزم بعْد انسداد باب العلم والعلمي لهذه التكاليف بها يعني بالتكاليف إما أن نهمل التكاليف إما إهمالها وإما لزوم الاحتياط في أطرافها وقد قلنا إنّ ماذا ؟ الاحتياط في أطراف التكليف ؟ عسر وحرج أو إخلال بالنظام وأما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة وقلنا هذا ما يقال لك متشرع ، مع قطع النظر عن العلم بها أما إذا كنا نعلم بمسألة وحدة أو اثنتين هذا ما يفي هذا ، طيب ؛ أو التقليد فيها أو يلزم نقلد فيها ونحن اش قلنا ؟ لو رجعنا إلى رأي الفقيه في هذه المسائل التت نُبتلى بها ونحن نرى رأي الفقيه غير سديد بل نعمل بأنه مخطأ في المقام يصير وإلاّ نا يصير ؟ لا يمكن ، أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية ، خو خلنا نطيع بالإطاعتين الشكية والوهمية وندع الظنية ؟ يقول ما يصير ما يمكن لأنّ هذا الذي بدأنا به إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحًا ، هذا يقول النتيجة في آخر سطر لأنّ الأمر يدور بين ماذا ؟ شقوق ثلاثة فيتعين الأخذ بالإطاعة الظنية وهذا معنى استقلال العقل الذي هو مقدمة من المقدمات التي أوردناها فلله الحمد عرفنا المقدمات الخمس أو الأربعة لدليل 
---- انتهى الشريط ولم تنهي المحاضرة -----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







